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   القانونية لقرار التعيين في الوظيفة العامةالطبيعة

  

  مهند نوح. د

  العامقسم القانون 

   الحقوق كلية

   جامعة دمشق

  

  الملخص

 أحد الأشخاص لشغل وظيفة يسمى التعيين في الوظيفة العامة هو ذلك القرار الذي بموجبه قرار

ن التعيين هو قرار إداري شرطي، كما أنه  المنظمات الإدارية العامة، ويؤكد الفقه أإحدىمعينة في 

 قرار التعيين أنإلى  جزء من عملية إدارية مركبة، ونظراً وهويقوم على السلطة التقديرية للإدارة، 

 من القيود الدستورية والقانونية يقوم أساساً على سلطة تقديرية ممنوحة للإدارة، فإن هناك عدداً

  .صة عند إصدارها لقرار التعيين تراعيها السلطة المختنالتي يجب أ

 الطرح التحليلي لقرار التعيين يقود إلى تأصيله بشكل أكثر عمقاً، لذلك فإن تحليل قرار التعيين من                 إن

 يقود من حيث النتيجة إلى تجسيد خـصوصية قـرار           اً إداري اًقراربوصفه  خلال استقراء خصوصيته    

  .التعيين وذاتيته من بين القرارات الفردية الأخرى
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  المقدمة
L'introduction  

قرار التعيين في الوظيفة العامة من أهم القرارات الفردية ذات الماهية الخاصة، إذ يعد صدوره إن 

هذه الماهية الخاصة تأتي أولاً من ويؤدي إلى قيام الرابطة الوظيفية بين الإدارة وأحد الأشخاص، 

قرار فردي يقوم بالدور الوظيفي الذي يقوم به أي قرار خلال خصائصه، والقيود التي ترد عليه، فهو 

لى حالة فردية بالذات تتعلق بشخص إ يسند قواعد عامة مجردة إِذْفردي، والممثل بالدور الشرطي، 

محدد، هو ذلك المطلوب توليه الوظيفة العامة، كما أن هذا القرار يقوم على السلطة التقديرية للإدارة 

 .ه جزء من عملية إدارية مركبةمن حيث المبدأ، كما أن

 تقدم، فإن هناك قيداً دستورياً يرد على السلطة التقديرية المعطاة للإدارة بالتعيين، ويتمثل وفضلاً عما

هذا القيد بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين المرشحين، كما أن هناك قيوداً يضعها المشرع على 

  .نالإدارة قبل قيامها باتخاذ قرار التعيي

يتبين من هذا التحليل إِذْ وتتجلى ذاتية قرار التعيين أكثر ما تتجلى في الناحية التحليلية لقرار التعيين، 

أن هناك خصوصية لعناصر المشروعية الداخلية والخارجية لقرار التعيين لا تتحقق مجتمعة إلا فيه، 

ر التعيين وأسلوباً تقنياً محدداً  وكذلك فإن هناك خصوصية لنفاذ قرا.دون غيره من القرارات الفردية

  .لا يجوز أن ينقضي إلا بتقنية القرار الإداري المضادإِذْ لانقضائه، 

من الإشارة إلى المشكلة الأساسية التي واجهها الباحث في إطار تصديه للغوص في بحر ولابد 

المنهجي والبحث ضمن  سابقاً بالتأطير  هذا البحث إنما تتجلى أن موضوع هذا البحث لم يحظَمشكلات

  .منظومة علمية قانونية واحدة من قبل لا في فرنسا ولا في مصر ولا في سورية

  :الآتيين لمقولات هذا البحث من خلال المبحثين وتَطَرقنا

  .ماهية قرار التعيين: المبحث الأول

  .  الإطار التحليلي لقرار التعيين:المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  :يينماهية قرار التع

تَطَرقنا  في هذا المطلب تعريف قرار التعيين، مبينين خصائصه التي تكسبه طبيعته الذاتية، ثم درسنَا

  :يأتإلى القيود الدستورية والقانونية التي ترد عليه، وذلك كما ي

  المطلب الأول

  :تعريف قرار التعيين

وعلى هذا الأساس . 1يفة محددةقرار التعيين هو القرار الصادر بتسمية شخص محدد لأجل إشغال وظ

  :الآتيةفإن قرار التعيين يتسم بالخصائص 

 -L'acteلذلك فإن قرار التعيين يكون في حقيقته عملاً شرطياً  :هو قرار إداري فردي -أولاً

condition أي وجود هذا القرار لازم لتطبيق مقتضى القواعد القانونية بالحقوق والالتزامات التي إن 

لى شخص محدد وفقاً لفئته الوظيفية، وبحيث لو لم يوجد هذا القرار لما أمكن تطبيق تتضمنها ع

نصوص قانون العاملين على هذا الشخص، ومن ثم فإن قرار التعيين لا يحمل أي أثر منتج في حد 

، 2ذاته، وإن أي أثر ناجم عن قرار التعيين إنما يأتي من القوانين والأنظمة التي تحكم الوظيفة العامة

ومن خلال هذا القرار فقط يكتسب هذا الشخص الصفة الوظيفية، وكون قرار التعيين عملاً شرطياً 

  .3على هذا النحو هو الذي يضفي الطبيعة النظامية على مركز الموظف

 :   هو تصرف قانوني قائم على السلطة التقديرية للإدارة-ثانياً

 يعدبسلطة تقديرية عند إصدراها لقرار التعيين، و الأصل أن السلطة صاحبة الحق في التعيين تتمتع 

 أن، إلا 4 العامة التي استقر عليها القضاء والفقه في فرنسا منذ زمن طويلالمبادئذلك من قبيل 

السلطة صاحبة الحق في التعيين لا تملك سلطة تقديرية كاملة في نطاق التعيين، وذلك لأن قانون 

                                                            
1 - Jèze.G, Le procédé technique de la nomination en droit public français, R.D.P, 1927,p 574. 
2 -   Duez.P – Debeyre.G, Traité de droit administratif, Dalloz, Paris,1952,p649. 
3 - Jèze.G, op.cit, p576.   
4 - Jèze.G, Ibid, p 581. 
- Ktistaki.S, L'évolution du contrôle juridictionnel des motifs de l'acte administratif, L.G.D.J, 
Paris,1991, p37.  
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رة سلطة تقديرية في إصدار قرار التعيين أو عدم إصداره، إلا أنه العاملين السوري قد أعطى الإدا

وضع إطاراً زمنياً لممارسة هذه السلطة التقديرية، ويتمثل هذا الإطار الزمني بسنة كاملة من تاريخ 

، ومن ثم فإن انقضاء هذا الإطار الزمني يؤدي إلى 5نشر أسماء الناجحين بموجب محضر أصولي

 سقط حق هؤلاء بالتعيين ومادام، 6ن من الناجحين أي سقوط حقهم بالتعيينسقوط حق غير المعيني

فإن ذلك يقيد سلطة الإدارة بعدم إصدار قرارات تعيين للناجحين الذين سقط حقهم بالتعيين، وفي 

تقديرنا أن القرار الصادر بتعيين الناجحين الذين سقط حقهم بالتعيين يكون منعدماً، وذلك لأنه ذو 

مكن، ومستحيل، والاستحالة هنا هي استحالة قانونية، التي تمنع تعيين من مضى على محل غير م

 .  نجاحه الإطار الزمني المذكور

ومن جهة أخرى، فإن القانون السوري قد قيد سلطة الإدارة بالتعيين، عن طريق تقييد سلطتها 

ناجحون وفق تسلسل درجات يعين الإِذْ بالاختيار عند تعيين الناجحين في المسابقة أو الاختبار 

يعين الأعلى معدلاً إِذْ نجاحهم، وفي حال التساوي بالدرجة بين من نجح في المسابقة أو الاختبار 

وعلى هذا الأساس، فإنه . 7، وعند التساوي في المعدل يعين الأقدم تخرجاً)عند التخرج من الجامعة(

 إلا أن تعين على أساس المعايير التي حددها لا يجوز للإدارة إذا مارست سلطتها التقديرية بالتعيين

 في المسابقة، فإن تساوى ناجحان يرجح الأعلى يايعين أولاً من نال درجة النجاح العلإِذْ المشرع، 

  .معدلاً، فإن تساويا من زاوية هذا المعيار أيضاً، يرجح الأقدم تخرجاً

قضى بأن إِذْ ة في مجال قرار التعيين وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي جانب السلطة المقيدة للإدار 

تلتزم السلطة صاحبة الحق في التعيين بما تقرره لجان التحكيم في المسابقات عند إصدارها لقرار 

 أن القرار الصادر بالتعيين لا يرتب حقاً مكتسباً للناجح في المسابقة، وأن السلطة بينالتعيين، كما 

 أن تمتنع عن تعيين الناجحين لمجرد أنها رأت أن تقدير لجنة صاحبة الحق في التعيين لا يحق لها

 السلطة صاحبة الحق في التعيين إذا أرادت أن تمارس إنالتحكيم في المسابقة غير صحيح، أي 

                                                            
 .2004 لسنة 50 من قانون العاملين الأساسي السوري رقم 11 الفقرة ب من المادة - 5

عام  ل322 وهذا ما استقر عليه الرأي لدى القسم الاستشاري في مجلس الدولة السوري، راجع رأي مجلس الدولة رقم - 6

 13، ورأي الجمعية العمومية للمجلس رقم 1964 لعام 215، ورأيه أيضاً رقم 1960 لعام 535، ورأي مجلس الدولة رقم 1966

  .  ومابعدها119، ص2005، وكلها مذكورة لدى صبحي سلوم، شرح قانون العاملين، الجزء الأول، دمشق،1965لعام 

  .2004 لسنة 50ملين الأساسي رقم  من قانون العا11راجع الفقرة أ من المادة  - 7
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سلطتها التقديرية بالتعيين لا يجوز لها أن تحل محل لجان التحكيم في المسابقات فتعيد تقييم الناجحين 

  .  8قبل تعيينهم

يرى بعض الفقه إِذْ  : القرار الصادر بالتعيين يكون جزءاً من عملية إدارية مركبة- الثاًث

  Opération juridique complexe 9الفرنسي أن قرار التعيين ما هو إلا جزء من عملية قانونية مركبة

نوناً تراكم  في سبيل التعيين، وهي تتضمن في سبيل قيامها قاتُجرىوهذه العملية هي المسابقة التي 

عدد من القرارات الإدارية تتساند مع بعضها بعضاً، ومن ثم فإن عدم مشروعية أي قرار يدخل في 

، ومن بينها  كلّهاتكوين هذه العملية يؤدي من حيث النتيجة إلى بطلان العملية برمتها، وبقراراتها

  . 10قرار التعيين

  : إن قرار التعيين يخضع للرقابة القضائية-رابعاً

، ومن ثم فإنه يمكن مخاصمته عن طريق دعوى 11 القرار الصادر بالتعيين يكون قراراً إدارياً نهائياًإن

، وتمارس الدعوى في هذه الحالة من قبل أصحاب المصلحة، وذلك مثل 12الإلغاء أمام القضاء الإداري

                                                            
8 -   C.E, 6-3-1987,Centre hospitalier de Meaux.R.p88. 

 :وراجع في الفقه الفرنسي
- Van lang.A – Gondouin.G- Inserguet – Brisset, Dictionnaire de droit administratif, A.Colin, Paris, 
2005, p220. 

 :الإدارية من خلال مايأتي يتحدد مفهوم العملية القانونية - 9

  . العملية الإدارية توجد في سبيل إنجاز عمل إداري معين-أ

  . العملية الإدارية تتضمن مجموعة من القرارات والأعمال المادية-ب

  .   في سبيل إنجاز العملية الإدارية، لا يجوز استخدام إلا الوسائل المادية والقانونية الضرورية-ج

  :راجع
- Charles.H, Actes rattachables et actes détachables en droit administratif français, L.G.D.J, Paris, 
1968,p5 et.s.  
10 - Jèze.G, op.cit, p598. 

 من الملاحظ أن القضاء الإداري المصري قد توسع في إطار قبول الدعوى في حالة قرارات التعيين، وذلك عن طريق - 11

دون قرارات النقل "  التعيين، فأسبغ هذا التكييف على قرارات النقل النوعي من وظيفة إلى أخرى التوسع في تفسير مدلول

، وكذلك قرارات الندب لوظيفة أخرى مماثلة للوظيفة التي ندب منها الموظف، أما إذا كانت الوظيفة التي تم الندب إليها "المكاني

سامي جمال الدين، منازعات الوظيفة . د. على أنه من قبيل الترقية، راجع أأعلى من وظيفته التي ندب منها، فيكيف الندب عندئذٍ

 .   وما بعدها234، ص2005العامة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 

، 1990، مجموعة المبادئ لسنة 1990 لسنة 593 في الطعن رقم 300 راجع حكم المحكمة الإدارية العليا السورية رقم -  12

 .383، ص1992 مجموعة المبادئ لسنة 1992 لسنة 668ي الطعن  ف49وحكمها رقم . 337ص
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ومع ذلك كلّها  للتعيين ، أو الأشخاص الذين استوفوا الشروط القانونيةيعينواالناجحين في مسابقة لم 

    .13 يعينوالم 

 إلا 14راقب ملاءمتهتوإذا ما رفعت الدعوى أمام القضاء، فإنه يراقب مدى مشروعية قرار التعيين، ولا

فيما يتعلق بالوجود المادي للوقائع التي بني عليها القرار، وصحة تكييفها القانوني، والغلط البين في 

، ويمكن أن تحكم 15كمة من عدم مشروعية القرار، فإنها تقوم بإلغائهالتقدير، وإذا ما تأكدت المح

  .حين البت بأساس الدعوى، وذلك إذا توافرت الشروط المطلوبة لوقف التنفيذإلى بوقف تنفيذه 

ومن الملاحظ أن دعوى الإلغاء يمكن أن توجه ضد قرار التعيين غير المشروع الذي يصدر من حيث 

ي، ولكن من جهة أخرى، يمكن أن توجه دعوى الإلغاء ضد قرار التعيين الأصل بشكل صريح و إيجاب

 ويكون كذلك عندما يكون مفروضاً ،السلبي، ولا يتحقق قرار التعيين السلبي إلا إذا كان التعيين إلزامياً

من قبل المشرع متى ما تحققت موجبات قانونية معينة، كما هو الحال عندما يفرض القانون تعيين 

 الذين خضعوا للإعداد الفني المسبق، ومن ثم فإن الإدارة في هذه الحالة تكون في وضع الخريجين

، لا في وضع السلطة التقديرية كما وضحنا سابقاً وهي 16السلطة المقيدة في التعيين أو عدم التعيين

 بالإلغاء، الحالة الأصل، لذلك فإن امتناعها عن التعيين من شأنه أن يجعل قرارها سلبياً قابلاً للطعن

وهو ما ينتج عنه إمكانية إثارة الدعوى في مواجهة القرار السلبي دون التقيد بميعاد دعوى الإلغاء، 

ماً هو جواز الطعن به إلغاء دون التقيد بالمدة المحددة للطعن و مقتضى وجود القرار السلبي دإِذْ إن

  .17وفقاً للقانون

                                                            
13 - C.E, 17-2-1992, Potton,R.p1046. 

 لذلك فإن المحكمة الإدارية العليا السورية قد أكدت تمتع الإدارة بالسلطة التقديرية في تصنيف الناجحين في المسابقة - 14

ي، وذلك عند إصدار قرار التعيين، مما لا معقب عليه من قبل والاختبار ضمن الوظائف المنصوص عليها في نظامها الداخل

، مذكور في مجموعة الأستاذ مصباح 1997 لسنة 725 في الطعن 229القضاء لوقوعه في دائرة الملاءمة، راجع حكمها رقم 

 .813المهايني، أحكام المحكمة الإدارية العليا في أربعين عاماً، المرجع السابق، ص
15- Jean-Marie et Auby.Jean – Bernard,  Droit de la fonction publique, , Dalloz, Paris, 1997. ,p123 
  - Chapus.R, Droit administratif général, Delta, Paris, T2, 1995, p181 et.s. 

أفت فودة، عناصر ر.  د-. 140 ، ص2000محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، .  د- 16

 .71، ص2010وجود القرار الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 913 في الطعن 347، وحكمها رقم 2000 لسنة 631 في الطعن 344 راجع حكم المحكمة الإدارية العليا السورية رقم - 17

، حكمها رقم 2000 لسنة 1090طعن  في ال352 وحكمها رقم 2000 لسنة 1003 في الطعن رقم 351، وحكمها رقم 2000لسنة 

، وكلها مذكورة في مجموعة الأستاذ 2000 لسنة 2247 في الطعن 416، وحكمها رقم 2000 لسنة 2367 في الطعن 358

  .816مصباح المهايني، المرجع السابق، ص
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 قرار التعيين، فإنه يمكن للمحكمة أن تنظر أيضاً في  دعوى الإلغاء التي يمكن أن تطالوفضلاً عن

طلب التعويض إذا كان له مقتضى، وذلك فيما لو كان قرار التعيين مخالفاً للقانون، وأدى إلى الإضرار 

  . 18 مسؤولية الإدارة التقصيريةتثور عندئذٍإِذْ بالمدعي، 

ي، في نطاق الدعاوى المتعلقة بقرارات ويبلغ القضاء الكامل ذروته، وفقاً لتوجه مجلس الدولة الفرنس

  .19يجوز للقاضي الإداري أن يصحح قرار التعيين غير المشروع بدلاً من الإدارةإِذْ التعيين، 

  وتتفرد فرنسا بوجود آلية لتحصين قرارات التعيين غير المشروعة من آثار الإلغاء القضائي،

تصدر في هذه الحالة قوانين إِذْ ، La validation législative وتتمثل هذه الآلية في التصحيح التشريعي 

، يكون موضوعها حسبان قرارات تعيين غير مشروعة بأنها Les lois de validationتصحيح تشريعي 

على وجود )  الإجازة البرلمانيةأو(، وترتكز فكرة التصحيح التشريعي 20من قبيل القرارات المشروعة

 ويكون غير مشروع، ورتب أوضاعاً معينة، وتستشعر قرار إداري يمس مجموعة من الأفراد،

الحكومة بخطورة إلغاء هذه الأوضاع قضائياً، وضرورة الحاجة إلى الإبقاء عليها، فتلجأ إلى البرلمان 

للحصول على قانون يجيز هذه الأعمال مستغلة العلاقات الحزبية القائمة بين الحكومة والأغلبية 

الفرنسي أن فلسفة التصحيح التشريعي ترتكز على المصلحة العامة ويرى بعض الفقه . 21البرلمانية

التي يمكن أن تدفع المشرع إلى معالجة أخطاء الإدارة عن طريق التدخل ضمن مجال القضاء، وذلك 

  . 22لأن الإلغاء القضائي لبعض القرارات الإدارية قد يؤدي إلى نتائج جسيمة

                                                            
18 - C.E, 11-5-1979, Boulenger,R.p202. 
19 - C.E, 17-10-1946, Micas, R.p674. 

، فإن فكرة التصحيح التشريعي تثير مسألتين دستوريتين، المسألة الأولى و تتعلق برجعية القانون الذي يحمل  دون أدنى شك-  20

التصحيح التشريعي لأن هذا القانون يفترض صحة القرارات محل التصحيح من تاريخ صدورها، أما المسألة الدستورية الأخرى 

إن التصحيح التشريعي يقود من حيث النتيجة إلى إِذْ بمبدأ الفصل بين السلطات، التي تثيرها قوانين التصحيح فهي تلك المتعلقة 

إن القرارات محل التصحيح هي دوماً إِذْ تدخل السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية بناء على طلب من السلطة التنفيذية، 

 :راجع. قرارات ألغاها القضاء، أو يكون على وشك إلغائها
- Favoreu.L, Droit constitutionnel, Dalloz, Paris,2003,p548. 
-Villier.M, Dictionnaire du droit constitutionnel, A.Colin, Paris, 2001. P231. 
علماً أن المجلس الدستوري الفرنسي قد أجاز عملية التصحيح التشريعي، شريطة أن تكون لأسباب المصلحة العامة، وفي حدود 

 :أن السلطة التشريعية لا تمارس من خلال التصحيح التشريعي رقابة على السلطة القضائيةالضرورة، ما دامت 
- C.C, 22-7-1980,A.J.D.A, 1980, p480. Note G.Carcassonne. 
21 - Perrot.D, Validation législative et actes administratifs unilatéraux, observation à la lumière de la 
jurisprudence récente, R.D.P, 1983, P983 et s.  
22 - Favoreu.L, op.cit,p548. 
- Bretrand. – Pauvert, Droit constitutionnel, 30 fiches de synthèse, Panorama du droit, Paris, p156.    
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إلى ابتكار آليـة التـصحيح التـشريعي هـو  قيـام             وعلى كل حال، فإن السبب الأساسي الذي دفع         

 طويلـة تفـصل     سـنوات القضاء الإداري الفرنسي بإلغاء قرارات تعيين غيـر مـشروعة، فهنـاك             

بين صدور قرار التعيين من جهة، وصدور الأحكام القـضائية بإلغـاء هـذه القـرارات مـن جهـة                    

مراكـز قانونيـة كثيـرة      أخرى، وذلك بحكم طول أمد التقاضـي، وتكـون خلالهـا قـد اسـتقرت                

 لـم يـدخل للوظيفـة مطلقـاً         عـده كأنَّـه   للموظف الذي كان قرار تعيينه غير مشروع، فهل يجوز          

 قرار تعيينه؟ في الواقع وكما يرى جانب مـن الفقـه الفرنـسي أنـه مـن                  أُلغيفي هذه الحالة إذا     ،

رة و تـؤدي إلـى إلغـاء    الظلم أن يتحمل مثل هذا الموظف الأخطاء التي يمكـن أن تقـع مـن الإدا     

قرار تعيينه قضائياً، لذلك تلجأ الحكومة إلى البرلمان لتطلب منـه تـصحيح مثـل هـذه القـرارات                   

  .  23 تشريعياًأُلْغِيتْالتي 

مـن التأكيـد أن التـصحيح التـشريعي يجعـل القـرار الملغـى بـالتعيين يـستعيد قوتـه                     لا بد   و

لتعيين، وقـد يكـون جزئيـاً ينـصب علـى الجـزء             ، وقد يكون التصحيح كلياً لقرارات ا      24السابقة

  . غير المشروع لقرار تعيين معين

لمرجع القضائي المختص بالنظر في منازعات التعيين، فهـي المحـاكم الإداريـة فـي فرنـسا                 اا  أم

بحسبانها قاضي القانون العام في المسائل الإدارية، وذلـك فيمـا عـدا التعيينـات الـصادرة عـن                   

  . 25 وآخرهاينظر بها مجلس الدولة بحسبانه محكمة أول درجةرئيس الجمهورية، ف

ا في سورية، فإن المحاكم المختصة في منازعات التعيـين هـي محـاكم البدايـة المدنيـة فـي                    أم

 143مركز كل محافظة، وذلك إلى حين إحداث المحـاكم الإداريـة فـي المحافظـات وفقـاً للمـادة                    

 القاضــي 2011 لــسنة 219ور المرســوم ، ومــع صــد50/2004مــن قــانون العــاملين رقــم 

بإحداث المحاكم الإدارية في المحافظـات، نقلـت إليهـا جميـع المنازعـات المتعلقـة بالعـاملين،                  

  . ومن بينها المنازعات الخاصة بقرارات التعيين

  

  

                                                            
23 - Chapus.R, op.cit, p178. 

 .122، ص1997ات جامعة عين شمس، القاهرة، محمد مرغني خيري، القضاء الإداري ومجلس الدولة، منشور. د. أ- 24
25 - Jean-Marie et Auby.Jean – Bernard, Droit de la fonction publique, , Dalloz, Paris, 1997,p123. 
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 المطلب الثاني

  :القيود على قرار التعيين

وقانونية ترد عليه، ناك قيوداً دستورية وإذا كانت هذه هي الخصائص التي تميز قرار التعيين، فإن ه

 :تتمثل فيما يأتي

   ):المساواة( القيود الدستورية -أولاً

المساواة حقاً من أهم الحقوق الأساسية، وتعد الوظيفة العامة إحدى المجالات الخصبة التي يطبق تعد 

 أحد مظاهر المساواة يعدمة فيها هذا المبدأ، بحسبان أن تطبيق مبدأ المساواة في إطار الوظيفة العا

، وتبدأ هذه التطبيقات في مرحلة الدخول إلى الوظيفة 26بين الأفراد ضمن قاعدة القانون وأمامها

العامة، لذلك فإن قرار التعيين يجب ألا يتضمن تمييزاً من أي نوع كان سواء بسبب الجنس أو العرق 

  ..أو اللون أو اللغة الخ

التوظيف أول الأمر في فرنسة، ومؤداه عدم تفضيل طبقة أو فئة معينة وقد طرح مبدأ المساواة في 

، 27على غيرها في شغل الوظائف العامة، بل يكون لكل مواطنٍ الحق المتساوي في التقدم لشغلها

وهذه المساواة هي مساواة قانونية، بمعنى أنه يلزم أن تتوافر فيمن يتقدم لشغل الوظيفة العامة كل ما 

ن من شروط ومؤهلاتٍ علمية وخبرات عملية، وهذه الشروط يجب أن تكون عامة يتطلبه القانو

وهناك . 28ومجردة بحيث تتيح للمواطنين جميعاً فرصاً متكافئة في التقدم لشغل الوظائف العامة

                                                            
26 - Pellissier. G, Le Principe d’égalité en droit public, L. G. D. J, Paris, 1996, P24 et .s.. 

 : في فرنسا على ما يأتي1789ن إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر سنة  تنص المادة السادسة م- 27
- " Tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi , sont également admissibles à tous les dignités 
places et emplois publics, selon leur capacité et sans autres distinction que celle de leurs vertus et de 
leurs talents" 
وراجع حول تأصيل فكرة المساواة في تولي الوظائف العامة في فرنسا، ولاسيما العلاقة بين المساواة في تولي الوظائف العامة 

 :من جهة، وعدم عد الوظائف العامة ملكاً لصاحبها من جهة أخرى
‐ Kaftani.K, LA formation du concept de fonction publique en France, L.G.D.J,Paris, 1998, p65. 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق المواطنين في تقلد الوظائف العامة 25علماً أن الفقرة ج من المادة 

الالتحاق بالخدمة العامة على على قدم المساواة، فهي تلزم الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن إتاحة إمكانية 

عبد الرحيم الكاشف، الرقابة الدولية على تطبيق العهد الدولي . د: راجع في ذلك. قدم المساواة واستناداً إلى معايير الجدارة العامة

  .773، ص2003الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .183 ص1989طلعت حرب محفوظ، مبدأ المساواة في الوظيفة العامة، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، .د-28
- Delvolvé. P. Le Principe d’égalité devant les charges Publiques, L. G. D. J, 1969,  



  القانونية لقرار التعيين في الوظيفة العامةالطبيعة

 104 

لا إِذْ استثناء وحيد في فرنسة على المبدأ المطلق المتعلق بالمساواة و تكافؤ الفرص عند التعيين، 

 وذلك بسبب الطابع العلماني ؛تضمن قرار التعيين تولية رجال الدين للوظيفة العامةيجوز أن ي

 .29للدولة

ومن الموضوعات الهامة في نطاق تطبيق مبدأ المساواة في إطار قرارات التعيين في الوظيفة العامة، 

  .ذلك المتعلق بمسألة المساواة بين الذكور والإناث في تولي الوظائف العامة

حسب بموقف القضاء من هذه المسألة، فقد تباين موقف مجلس الدولة الفرنسي، إلى بالنسبة 

المرحلة التاريخية التي طرح فيها هذا المبدأ، ففي بادئ الأمر، احترم المجلس المذكور قرارات 

أعلن إِذْ الرامية إلى استبعاد النساء من الوظائف العامة، ثم اتخذ مواقف أكثر جرأة، كلّها التعيين 

رفضه لجميع العوائق التي تقف أمام النساء في نطاق تولي الوظائف العامة، لكنه لم يسحب النتائج 

قرر حق إِذْ ، اتخذ المجلس نفسه موقفاً حاسماً 1946المترتبة على هذا الموقف، وفي سنة كلّها 

  .30 على الذكورالنساء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط الواقعية والقانونية نفسها التي تطبق

 بأن القانون يضمن للمرأة ضمن 1946أقرت مقدمة دستور إِذْ  هذا الوضع دستورياً أيضاً، تعمقوقد 

  . 31، حقوقاً مساوية للحقوق التي يملكها الرجالهاكلّالمجالات 

 كذلك، وتكررت في قوانين الوظيفة 1946وبعد ذلك استقرت هذه القاعدة تشريعياً بدءاً من سنة 

 فإن المبدأ المستقر عليه حالياً في فرنسة يتمثل في أن ومن ثَم الفرنسية المتعاقبة بعدها، العامة

  .32الطبيعة الأنثوية للمرأة يجب أن لا تقف حائلاً دون دخولها إلى سلك الوظيفة العامة

                                                                                                                                      

 Paris,  P2. 
29 -  Duez.P – Debeyre.G, op.cit, p654. 

جلس الدولة الفرنسي قد قبل في بعض الحالات خرق مبدأ المساواة بين الموظفين بشكل استثنائي، وإذا  ومن الملاحظ أن م

وحكمه الصادر  JabinetK في قضية 3، المجموعة، ص5/1/1972استلزمت مصلحة المرفق ذلك، راجع حكمه المؤرخ في 

 .452، المجموعة، صLe Marre، في قضية 16/6/1972بتاريخ 

  :وراجع
Plenty.A, La fonction publique, Traité général, Litec, Paris, 1991, p109. 

 
30- Debbasch, La femme et la fonction Publique D, 1961, Chron, P 141. 
      Ayoub, E. La femme dans la fonction Publique, D. S, 1971, P157. 
31 - Fouletier.M, Recherches sur l'équité en droit public français, L.G.D.J, Paris, 2003, p51.     

-32  Debbasch.op.cit. P142. 
     -Ayoub. E, Op. cit, P159. 
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 ولكن القضاء الإداري الفرنسي وضع استثناء على مساواة النساء بالرجال في نطاق التعيين في

يجوز خرق مبدأ المساواة المذكور عند التعيين إذا كانت شروط ممارسة وظيفة إِذْ الوظائف العامة، 

  .33»كأن تكون شاقة وتستلزم جهداً عضلياً كبيراً«معينة تستلزم مثل هذا الخرق، 

دة  قد أشار في الفقرة الثالثة من الما2012ومن الملاحظ أن دستور الجمهورية العربية السورية لعام 

الثالثة والثلاثين منه إلى حق المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وركز في الفقرة الثانية من 

 على المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة، وهو ما أصبح قيداً دستورياً 26المادة 

  . واضحاً ومباشراً عند إصدار قرارات التعيين

  

   : القيود القانونية-ثانياً

تمثل هذه القيود في وجوب مراعاة الإجراءات التي نص عليها القانون قبل اتخاذ قرار التعيين، وت

وفي مراعاة الشروط العامة لتولي الوظائف العامة، والتي تنص عليها قوانين الخدمة المدنية عادة، 

 السلطة وفي الحقيقة إن. 34كالجنسية والسن وسلامة الصحيفة العدلية والمؤهل والسلامة الصحية

صاحبة الحق في التعيين هي التي تقدر توافر هذه الشروط في المرشحين للوظيفة قبل إصدار قرار 

ويمارس مجلس . 35التعيين، وبناء على تقديرها يمكن أن تستبعد من لا تتوافر فيه هذه الشروط

روط المطلوبة الدولة الفرنسي رقابته على سبب القرار الصادر برفض التعيين لعدم توافر أي من الش

 للتعيين، وتنصب الرقابة في هذه الحالة على تقدير السلطة صاحبة الحق في التعيين لتوافر قانوناً

، ولكن بحسبان أن الرقابة هنا هي رقابة سلطة تقديرية فتبلغ حد  أو عدم توافرهالشرط اللازم للتعيين

  .   36الرقابة على الغلط البين في التقدير

  

  

                                                            
33Ayoub. E, OP. cit. P159. 
34 -Plenty.A,op.cit , p114 et.s. 

 . من قانون العاملين الأساسي السوري7 وراجع المادة 
35 - Ktistaki.S,op.cit, p46. 
36-C.E, 22-10-1982,  Charente – Maritime; R.D.P, 1983,p1111.  
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  المبحث الثاني

  طار التحليلي لقرار التعيينالإ

هذه الكلمة من دلالات كلّه  العمل القانوني الصادر بالتعيين قراراً فردياً بما تعنيه يعد كما رأينا 

قانونية، ومن ثم فإن هذا القرار يجب أن يكون قائماً على أركانه، كما أن لقرار التعيين وضعاً خاصاً 

  :يأتفيما يكلّه ضاء، وسوف ندرس ذلك للنفاذ، وأحكاماً تميزه من حيث الانق

  المطلب الأول

  :تحليل التعيين بحسبانه قراراً إدارياً

يقوم قرار التعيين على الأركان الخمسة التي يقوم عليها أي قرار فردي، إلا أنه بتحليل قرار التعيين 

  :من زاوية أركانه نجد أن هناك نسقاً من الخصوصية القانونية

 يجوز التعيين في وظيفة من الوظائف إلا إذا صدر القرار المتعلق بذلك لا:  الاختصاص-أولاً

من المرجع المختص الذي يحدده القانون، والفكرة العامة المسيطرة في هذا المجال، أنه كلما 

تصاعدت أهمية الوظيفة على السلم الإداري، كان المرجع المختص بالتعيين أعلى شأناً، و أكثر 

  .أهمية

 :يأتا تقدم فإن قانون العاملين السوري قد وزع صلاحيات التعيين وفقا لما يوعلى أساس م

إن إِذْ وهذه الصلاحية ذات أساس دستوري، :  التعيين بمرسوم من رئيس الجمهورية يجري-أ

 ينص على اختصاص رئيس الجمهورية بتعيين 2012دستور الجمهورية العربية السورية لعام 

، وعلى هذا الأساس فإن الاختصاص بالتعيين ينعقد 37يين وفقاً للقانونالموظفين المدنيين والعسكر

 العامين في الجهات يرينلتعيين في وظائف معاوني الوزراء والمدإلى الرئيس الجمهورية بالنسبة 

  .38العامة ذات الطابع الاقتصادي، والجهات العامة ذات الطابع الإداري على حد سواء

                                                            
  .2012 من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 106المادة  - 37

 .2004 لسنة 50 من قانون العاملين السوري رقم  15 من الفقرة ثانياً من المادة 1 من الفقرة أولاً والبند 1 البند - 38
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أو المدير العام لوزير المختص بعد استطلاع رأي معاون الوزير  التعيين بقرار من ايجري –ب 

، في الجهات العامة ذات الطابع  كلّهالتعيين في وظائف الفئة الأولىالمختص بالنسبة إلى ا

في الإدارة المركزية يرين وظائف معاوني المديرين العامين، والمدإلى الإداري، وكذلك بالنسبة 

لجهات العامة إلى ا استطلاع رأي المدير العام المختص، بالنسبة والفروع في المحافظات، وبعد

  .   ذات الطابع الاقتصادي

حسب الحال للعاملين المعينين بالتعيين بقرار من معاون الوزير أو المدير العام المختص يجري  -ج

العامة ذات في الإدارة المركزية في وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة في الجهات 

 .الطابع الإداري

بناء على اقتراح فرع الجهة العامة المختصة في :  التعيين بقرار من المحافظ المختص يجري- د

المحافظة للعاملين في الأجهزة المحلية أي في وحدات الإدارة المحلية، وفي الفروع في 

 .الخامسةالرابعة والمحافظات، في الفئات الثانية والثالثة و

ة ذات الطابع الاقتصادي بالنسبة ي التعيين بقرار من المدير العام المختص في الجهات العاميجر -ه

 .39هذه الجهاتإلى ما عدا ما يقع منها ضمن اختصاص الوزير بالنسبة كلّها الوظائف إلى 

 لا لتيا هذه الصلاحيات المتعلقة بالتعيين العادي للعاملين لإشغال وظائف دائمة بشكل دائم وفضلاً عن

تمارس في معظمها إلا بعد مسابقة أو اختبار، هناك صلاحيات أخرى تتعلق بالتعيين الاستثنائي الذي 

 دون التقيد بإجراءات المسابقة أو الاختبار، وقد أناط القانون هذه الصلاحيات الاستثنائية في يجري

  :يأتلاستثنائي كما ي التعيين ايجريالتعيين بالمراجع العليا في الدولة بسبب طبيعتها، وعليه 

بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية بإحدى وظائف الفئة الأولى، لحملة الشهادة الجامعية، أو  -

لفنانين والرياضيين والقادة النقابيين، وهذا إلى ابأي وظيفة من وظائف الفئات الخمس بالنسبة 

ئة الأولى فقط، ولمن يعني أن صلاحية التعيين الاستثنائي تمارس للتعيين في إحدى وظائف الف

ا في الحالة يحمل المؤهل الجامعي المطلوب، وأياً كان الشخص الذي ينصب التعيين لمصلحته، أم

، ولكن ضمن فئات محددة  كلّهاالفئات الوظيفيةارس التعيين الاستثنائي بالنسبة إلى الثانية، فيم

  .40اضيون والقادة النقابيونالفنانون والري: من الأشخاص حددها القانون على سبيل الحصر هي

                                                            
  .50/2004وري  من قانون العاملين الس15 المادة - 39

  .2004 لسنة 50 من القانون 16 الفقرة أ من المادة - 40
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الشبيبة، (تعيين العاملين في المنظمات الشعبية لوزراء بالنسبة إلى بقرار من رئيس مجلس ا -

وفي حزب البعث العربي الاشتراكي، وذلك لدى إحدى الجهات ) الطلبة، الطلائع، الاتحاد النسائي

رة، وبالأجور التي وصلوا إليها، مع  خدمتهم لدى الجهات المذكوأُنهِيتْما دامت العامة المختلفة، 

 ..احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع، وبناء على كتاب من القيادة القطرية للحزب

 الفئات إلىوبناء على ما تقدم فإن صلاحيات التعيين الاستثنائي تمارس في هذه الحالة بالنسبة 

العاملون في : ون على سبيل الحصر، ولكن فيما يتعلق بفئات من الأشخاص حددها القان كلّهاالوظيفية

حزب البعث العربي الاشتراكي الذين انتهت خدمتهم، وكذلك العاملون في منظمات شعبية حددت على 

وهو ما يعني في تقديرنا عدم جواز . الطلبة والطلائع والشبيبة والاتحاد النسائي: سبيل الحصر هي

ي المنظمات الشعبية الأخرى عند انتهاء خدمتهم لعاملين فإلى اممارسة التعيين الاستثنائي بالنسبة 

فيها، بحسبان أن التعيين هنا ذو طبيعة استثنائية، وإن القاعدة المتبعة في تفسير النصوص في هذا 

 . 41المقام أن العد في موضع الحصر يفيد القصر

    : الإجراءات والأشكال-ثانياً

ضمانات الإجرائية بشأن قرارات التعيين في  اتباع بعض الالحالاتقد يستلزم المشرع في كثير من 

من التفرقة هنا بين نوعين من الإجراءات والأشكال، فمن الإجراءات ما لا بد ، و42الوظائف العامة

 لا يكون من ضمن الإجراءات أو الأشكال اللازمة لانعقاد إنَّهيوقف نفاذ قرار التعيين عليه، أي 

عيين، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات لا تدخل ضمن أركان القرار، وإنما شرط لنفاذ القرار بالت

ا النوع الثاني من الإجراءات والأشكال فهي  تلك اللازمة لقيامه، أي اشترطها المشرع القرار، أم

كإجراءات وأشكال جوهرية لا يقوم قرار التعيين إلا بها، ومن ثم فإنها تدخل ضمن أركان القرار، وإن 

 :يأتطلان قرار التعيين، وسوف نستعرض هذين النوعين كما يإغفالها يؤدي إلى ب

وهي تتمثل في الجمهورية العربية :  الإجراءات اللاحقة على صدور قرار التعيين-1

 :السورية في تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية، والنشر

ل واجبة الاتباع بعد وهو أحد أهم الإجراءات والأشكا:  تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية-أ

صدور قرار التعيين، ويتمثل في ضرورة إرسال الصك المحتوي على قرار التعيين إلى الجهاز 

                                                            
  .2004 لسنة 50 من القانون 16 من المادة 2 الفقرة - 41

  .235سامي جمال الدين، منازعات الوظيفة العامة، المرجع السابق،  ص. د. أ- 42
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المركزي للرقابة المالية، ليمارس هذا الجهاز رقابته المسبقة عليه، وذلك ضمن مجال زمني حدده 

 المحتوي على المشرع هو شهر من تاريخ صدور القرار، وعلى هذا الأساس فإن إرسال الصك

قرار التعيين إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية على هذا النحو يمنع سريان المدة المقررة 

لحصانة القرارات الإدارية، والمانعة من سحبه أو إلغائه، وعلة ذلك واضحة، لأن اختصاص 

ن للجهاز عدم  يتبيالجهاز ذو طابع رقابي، والرقابة في هذه الحالة رقابة وقائية، لأنها مسبقة، فقد

مشروعية قرار التعيين، فلا يؤشره، ويوصي بسحبه، وتستطيع الإدارة ذلك، لأن القرار لا يتحصن 

 .  43 لم يقم الجهاز بإجراء التأشيرما داممهما مضى من زمن، 

 ومن الإجراءات و الأشكال الأخرى التي تتعلق بنفاذ قرار التعيين، ذلك المتعلق بضرورة نشر -ب

ر في الجريدة الرسمية بعد إصداره، وقد كان ذلك متبعاً في الجمهورية العربية السورية في القرا

، وعندما صدر قانون النشر الجديد، أورد قائمة بالقرارات واجبة النشر 44ظل قانون النشر القديم

  .45في الجريدة الرسمية، و لم يورد من بينها القرارات المتعلقة بالتعيين

  : ركناً في قرار التعيينتعدلأشكال  التي  الإجراءات و ا-2

  : وتتمثل في أخذ رأي جهة معينة قبل اتخاذ القرار بالتعيين أو اقتراحها، و في الكتابة

 جهة معينة قبل اتخاذ قرار L'avis يشترط القانون أحياناً ضرورة أخذ رأي :أخذ رأي جهة معينة  - أ

 جهة معينة، وفي هذه الحالة فإن  Proposition التعيين بناء على اقتراح يجريالتعيين، أو أن 

السلطة المختصة بالتعيين ملزمة بطلب رأي الجهة التي حددها القانون قبل إصدار قرار التعيين، 

 الرأي في إنولكنها غير ملزمة بأخذ بمضمون الاقتراح أو الرأي بالتعيين أو عدم التعيين، أي 

، وذلك كما هو 46غير ملزم من الناحية الموضوعيةهذه الحالة ملزم من الناحية العضوية، و

                                                            
عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية على  و الخاص ب29/9/2003 تاريخ 64 من المرسوم التشريعي رقم 4 تنص المادة -  43

الرقابة المسبقة للمراسيم والقرارات الخاصة بشؤون العاملين في الجهات العامة، فيما يتعلق بصحة التعيينات والعلاوات : (ما يأتي

خلال شهر من تاريخ والنقل والإعادة للعمل وما في حكمها والتثبت من مطابقتها للموازنة العامة وللقوانين والأنظمة، وذلك 

راجع في اختصاص الجهاز ). صدورها، وبالشكل الذي تعتبر فيه رقابة الجهاز قاطعة لمدة الحصانة الإدارية للمرسوم أو للقرار

محمد العموري، الرقابة المالية العليا، دراسة مقارنة، رسالة . د: و مراجعتها) الصكوك(المركزي للرقابة المالية في مراقبة 

  .446، ص2005 جامعة دمشق، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، دكتوراه،

  . الذي خضع للتعديل عدة مرات قبل إلغائه11/2/1936 من قانون النشر الملغى تاريخ 3 و1 راجع المادتين - 44

 . و المتعلق بنظام النشر2004 لعام 5 من القانون رقم 2 راجع المادة - 45
46 - Hostiou.R, Procédures et formes de l'acte administratif unilatéral en droit administratif, L.G.D.J, 
Paris, 1975, P28. 
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إلى ، بالنسبة 2004 لسنة 50 من قانون العاملين السوري رقم 15منصوص عليه في المادة 

يجب استطلاع رأي معاون الوزير أو إِذْ صلاحيات الوزراء في التعيين في وظائف الفئة الأولى، 

رة المركزية للوزارة أم ضمن هيئة عامة،  التعيين ضمن الإداهل سيجريالمدير العام المختص 

 العامين، يرينصلاحيات الوزراء عند التعيين في وظائف معاوني المدإلى الوأيضاً بالنسبة 

لجهات العامة ذات الطابع إلى ا في الإدارة المركزية والفروع في المحافظات بالنسبة يرينوالمد

مختص، وكما هو الحال عند إصدار المحافظ يجب استطلاع رأي المدير العام الإِذْ الاقتصادي، 

لا تصدر هذه القرارات إلا بناء على إِذْ لقرارات التعيين ضمن نطاق اختصاصه المذكور مسبقاً، 

اقتراح فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة، و إن صدور قرار التعيين دون اتباع هذا 

  .الإجراء يجعله باطلاً

وقد تأكدت هذه ، 47التعيين مكتوباً، و لا يجوز أن يكون شفوياًيجب أن يكون قرار : الكتابة  - ب

الشكلية في القانون السوري من خلال اشتراط تأشير محاسب الرواتب على قرار التعيين وذلك في 

سبيل بيان توافر الاعتماد المالي اللازم للتعيين ، وكذلك من خلال اشتراط توقيع السلطة صاحبة 

رار المذكور، ودون أدنى شك فإن تأشير محاسب الرواتب، و توقيع الحق في التعيين على الق

السلطة صاحبة الحق في التعيين يؤديان ضمناً إلى اشتراط القانون كشكل لازم لانعقاد القرار 

 أن تدخل الجهاز المركزي للرقابة المالية للتأشير على قرار التعيين فضلاً عن، المتعلق بالتعيين

 . كيد هذه الشكلية، إذ إن التأشير لا يكون إلا على محرر مكتوببشكل لاحق من شأنه تأ

 : يجب أن يكون قرار التعيين قائماً على أسبابه- ثالثاً

 في الملاك الوظيفي للجهة العامة التي L'emploi vacantإن أسباب قرار التعيين تتمثل في وجود شاغر 

، وعلى هذا الأساس فقد عد مجلس 48شاغرة فيها التعيين، فلا ينصب التعيين إلا على وظيفة سيجري

 منعدماً وبلا يعدالدولة الفرنسي أن القرار الصادر بالتعيين إذا كان لا ينصب على وظيفة شاغرة فإنه 

 .49أثر

                                                            
حكمها رقم :  ومبدأ الكتابة بالنسبة إلى قرارات التعيين أكدته المحكمة الإدارية العليا السورية في أكثر من مناسبة، راجع- 47

ستاذ مصباح المهايني أحكام المحكمة الإدارية العليا في أربعين ، مذكور في مجموعة الأ2000 لسنة 1449 في الطعن 721

، مجموعة 2000 لسنة 1447 في الطعن 744، وحكمها رقم 812، الجزء الثاني،  ص2005عاماً، مؤسسة النوري، دمشق، 

 .812الأحكام في أربعين عاماً، المرجع نفسه، ص
48 - Jean-Marie et Auby.Jean – Bernard, op.cit, p119. 
- Chapus.R, op.cit, p175. 
49 - C.E, 18-3-1963, Sertillauge, R.p191. 
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فرة لدى ا أكثر من الشواغر المتووكذلك قضى المجلس ذاته بانعدام القرار الذي يقضي بتعيين أعدادٍ

  . 50الجهة العامة صاحبة العلاقة

 ولا ،، وهذا طبيعي51 شاغرة إذا كانت مشغولة من قبل وكيلتعد المجلس نفسه أن الوظيفة لا عدكما 

52 شاغرة أيضاً إذا كان صاحبها في حالة كف يد، أو كان في إجازةتعد.  

 سبباً لقرار التعيين، إلا أن ذلك لا يؤدي يعد مجلس الدولة الفرنسي، أن وجود الشاغر رأىوكذلك 

  .53تستطيع أن لا تصدر قرار التعيين حتى لو كان الشاغر موجوداًإِذْ إلى تقييد سلطة الإدارة، 

ومن الملاحظ أن هناك نوعين من الشواغر الوظيفية في الجمهورية العربية السورية، فهناك من 

ودة في ملاك الجهات العامة أصلاً، ولا يقوم بأعبائها  وهي تلك الوظائف الموج،جهة الشواغر العادية

 التي تحدث بحكم القانون العاملون، وهناك الشواغر الحكميةعامل محدد بل هي عامة يتعاقب عليها 

حال صدور قرار التعيين فيها، فهي لا تكون موجودة أساساً في ملاك الجهة العامة، ولكن تضاف إلى 

إن القانون يقضي أنه بمجرد صدور مثل هذا القرار يحدث إِذْ تعيين، هذا الملاك مع صدور قرار ال

الشاغر المطلوب للتعيين، وذلك كما هو الحال عند ممارسة سلطات التعيين الإلزامي التي تحدثنا عنها 

سابقاً، وكما هو الحال عندما تقوم الإدارة بإصدار قرارات التعيين الإلزامية إعمالاً لنص القانون الذي 

زم الدولة بتعيين بعض الأفراد من خريجي المدارس والمعاهد، فإن لم توجد شواغر لمثل هذه يل

 الملاكات معدلة حكماً في حدود الوظائف التي يجري التعيين عدالتعيينات تنص القوانين عادة على 

  . 54يها، ومن ثم فإن الشاغر الحكمي يكون حتماً متناسباً مع الشهادة التي يحملها الخريجف

كما يلاحظ أن الوظيفة لا تكون شاغرة  وفقاً لقانون العاملين السوري، إذا كانت مشغولة وكالة، لأن 

الوظيفة في هذه الحالة تكون مشغولة من قبل الأصيل المعين في الوظيفة أساساً، لكن غيابه هو الذي 

ة، كما لا يجوز التعيين أدى إلى التعيين وكالة، ومن ثم لا يجوز التعيين على وظيفة مشغولة وكال

على وظيفة كان شاغلها في إجازة أياً كان نوع الإجازة، إلا إذا كانت إجازة خاصة بلا أجر و تجاوزت 

                                                            
50 - C.E,24-1-1990, Mme Lavignotte, R.p15. 
51 - C.E, 15-2-1978, Bouchart, R.p847. 
    - C.E, 24-1-1990.Mm Lavignotte,R.p185. 
52 - C.E, 8-2-1994, Gobolde,R.p185. 
53 -C.E, 4 – 7-1952, Boudol.R.P350. 

حكم المحكمة :  وللمحكمة الإدارية العليا السورية اجتهادات غزيرة في مجال الشواغر الحكمية، راجع على سبيل المثال- 54

، وذلك فيما يتعلق 2000 لسنة 913 في الطعن 2 -347، وحكمها رقم 2000 لسنة 631 في الطعن 344الإدارية العليا رقم 

 .816المتوسط للمكننة الزراعية بحلب وحمص، مذكورة في مجموعة المهايني، صبإحداث شواغر حكمية لخريجي المعهد 
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وفي هذه الحالة الأخيرة، فإن التعيين في وظيفة كان شاغلها في إجازة خاصة بلا . مدتها ثلاثة أشهر

  . ين باطلاً لعدم قيامه على سببهأجر أقل من ثلاثة أشهر من شأنه أن يجعل قرار التعي

  : الغاية من قرار التعيين–رابعاً 

ومن ، 55يجب أن تكون الغاية من قرار التعيين متمثلة في معالجة مشكلة محددة، وهي شغور الوظيفة

فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي ببطلان قرار تعيين تمثلت الغاية منه في التسمية في وظيفة ثم 

يجب أن يصدر قرار التعيين في سبيل تحقيق كلّها وفي الحالات . 56 فعلي لهامحددة دون إشغال

 .57المصلحة العامة، تحت طائلة الإلغاء للانحراف بالسلطة

  : محل قرار التعيين-خامساً 

إن محل قرار التعيين يتجلى في الأثر القانوني الذي يحدثه، وهو إسناد قواعد عامة مجردة منصوص 

لى شخص محدد وفقاً لفئته الوظيفية، ويجب أن يكون جائزاً قانوناً إوالأنظمة عليها في القوانين 

وممكناً، ويكون جائزاً قانوناً حين لا يتضمن حقوقاً أو التزامات وظيفية لم ينص عليها القانون، وحين 

ناً ، ويكون ممك58لا يكون قرار التعيين مخالفاً للشروط التي نص عليها القانون للتعيين في الوظيفة

حين لا يكون مستحيلاً، ومثال ذلك صدور قرار بتعيين شخص ميت في الوظيفة، أو تعيين شخص 

 .. الخ..متقاعد

ولا ينتج قرار التعيين آثاره المشار إليها أعلاه، إلا إذا كان نهائياً، و لا يكون قرار التعيين نهائياً إلا 

 ومثال ذلك، القرارات الصادرة بتعيين ،59إذا أصبح غير خاضع لتصديق أي سلطة رئاسية أو وصائية

أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية التي لا تصدر إلا نتيجة تدخل المجالس الجامعية 

من تدخل السلطة  لا بد ، ومن ثم) مجالس الجامعات– مجالس الكليات –مجالس الأقسام (المختلفة 

ن مجلس أحد عهذا الأساس فإن صدور الاقتراح وعلى . الوصائية متمثلة بوزير التعليم العالي

 قراراً بالتعيين ومن ثم لا ينتج حقاً مكتسباً لمن شمله القرار يعدالأقسام باقتراح التعيين لا 

  .   60بالتعيين

                                                            
55 - Lachaume.J.F, La fonction publique, Dalloz, Paris, 1998,p61. 
56 - C.E, 15-5-1981, Mourice,R.p221. 
57- Jean-Marie et Auby.Jean – Bernard, , op.cit, p120. 

 .23لقرار الإداري، المرجع السابق ، صمحمد فؤاد عبد الباسط، ا. د. أ- 58

 .69محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع نفسه،ص . د.أ: راجع في نهائية القرارات الإدارية - 59

 . النافذ حالياً في الجمهورية العربية السورية2006 لعام 6 من قانون تنظيم الجامعات رقم 67 و38المادتان  - 60
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قضى ببطلان كل قرار إِذْ هماً في إطار محل قرار التعيين، موقد وضع مجلس الدولة الفرنسي مبدأ 

 ، وذلك على أساس أن السلطة الإدارية La promesse de nominationالتعيين يكون موضوعه الوعد ب

  .61لا يمكن أن تلتزم اتجاه الغير فيما يتعلق بممارستها لاختصاصاتها الإدارية

  المطلب الثاني

  :الإطار الزماني لقرار التعيين

اره، وذلك من لحظة  إلى الإطار الزماني الذي ينتج خلاله قرار التعيين آثنتطرق في هذا المطلب

  : يأتولادته وحتى انقضائه، وذلك وفقاً لما ي

   : نفاذ قرار التعيين-أولاً

 أن مجلس الدولة الفرنسي مع، 62إن سريان قرار التعيين يكون بأثر نافذ، ولا يمكن أن يكون رجعياً

صدور قرار  التعيين بأثر رجعي في حال وجود فارق زمني بين النجاح بالمسابقة ويجريقد أجاز أن 

 Les لولا يجوز للإدارة من جهة أخرى أن تصدر قرارات تعيين مضافة إلى المستقب. 63التعيين

nominations anticipées ،أن الوظيفة لا تكون مع وهي تلك القرارات التي تسري آثارها في المستقبل 

ن المضاف إلى وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بعدم مشروعية قرار التعيي. 64شاغرة وقت صدورها

ها تصدر بشكل إنَّالمستقبل، وذلك لأن مثل هذه القرارات تكون مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة، إذ 

تفضيلي، وعلى مقاس الشخص المستفيد، ومن ثم فإن القرار الصادر بالتعيين يبنى على غايات 

ال إصدار  تقدم فإنه في حوفضلاً عما. 65ةـة العامـن المصلحـدة عـة بعيـة محضـشخصي

                                                            
61 - C.E, 19-10- 1957, Bouveret, R.p542. 
:وراجع في الفقه  

- Moreau.J, Les matières contractuelles, A.J.D.A, 1998, p747. 
62 - C.E, 30-12- 1979, Andrieux.R.p1120. 

 :وراجع في الفقه الفرنسي
- Laubadère.L et Gaudemet.Y, Traité de droit administratif, La fonction publique, L.G.D.J, Paris, 
2000, T5,p120. 
63 - C.E, 6-2-1985, Fédération autonome du syndicat de Enseignement supérieur. Cité par Auby, 
op.cit, p122.  
64 - Duez.P – Debeyre.G, op.cit, p662. 
65 - C.E, 30-6- 1950,Massonaud.R.p400. 
- C.E, 6-11-1991, Chambre de commerce de Paris, R.D.P, 1992, p874.  

 :وراجع في الفقه الفرنسي
- Laubadère.L et Gaudemet.Y, op.cit, p 120. 
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قرارات تعيين مضافة إلى المستقبل، فإن القرارات الصادرة تكون مشوبة بعيب عدم الاختصاص 

الزماني، لأنها تتضمن اعتداء من صاحب الاختصاص بالتعيين على اختصاصات سلفه الذي يمكن أن 

تقبل يكون صاحب الاختصاص مستقبلاً، ومما يعزز عدم مشروعية قرار التعيين المضاف إلى المس

 تمتعه بها وقت صدور قرار معإمكانية فقدان الموظف لشروط التعيين كلها أو بعضها في المستقبل 

التعيين المضاف إلى المستقبل، كما أنه من الممكن أن تلغى الوظيفة محل قرار التعيين المضاف إلى 

  . 66المستقبل ذاتها

احبة الحق في التعيين بأن لا تعيق وقد وضع مجلس الدولة الفرنسي التزاماً على عاتق السلطة ص

  . 67سريان قرار التعيين في المستقبل

ما تقدم فقد اعترف بعض الفقه الفرنسي بإمكانية تأجيل سريان قرار التعيين في المستقبل إذا ومع 

خلال وكان القرار مضافاً إلى المستقبل، ولكن .  عليه قيد الشغوريجري التعيينكان الشاغر الذي س

  .68عيدة غير بمدة

  :انقضاء قرار التعيين-ثانياً

وعلى كل حال، فإنه متى ما صدر قرار التعيين مشروعاً فلا يجوز سحبه،  بحكم أنه قد ترتب عليه 

حق مكتسب للغير، ومن ثم فإنه يترتب على مثل هذا السحب حرمان الموظف من وظيفته دون وجه 

 L'acteأن تلجأ إلى تقنية القرار المضاد  على الإدارة لإلغاء قرار التعيين حق، ويترتب عندئذٍ

contraire69 وهذا القرار المضاد الذي يمكن أن يمس القرار الفردي السليم بالتعيين، لا يجوز أن ،

يصدر إلا وفقاً للأوضاع التي ينص عليها القانون، وعلى هذا الأساس فإن الإدارة لا تصدر القرار 

 السليم بالتعيين وفقاً لسلطتها التقديرية، إنما تصدره وفقاً المضاد والمعاكس للقرار الإداري الفردي

لسلطتها المقيدة، وعلى هذا الأساس إذا صدر قرار صحيح بتعيين موظف، فلا يجوز إنهاء خدمته 

                                                            
، المنشور 31/3/1931 على حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ Andrieux راجع ملاحظات مفوض الحكومة - 66

 : وراجع في الفقه. 140،ص1931في مجلة القانون العام الفرنسية، 
- Duez.P – Debeyre.G, op.cit, p662. 
67 - C.E, 20-5-1988, Syndicat national des cadres hospitalier,R.p177. 
68- Jean-Marie et Auby.Jean – Bernard, op.cit, p122. 
-  Duez.P – Debeyre.G, op.cit, p662. 

اد، لا يجوز إلغاء القرارات خارج القرار المض: (قد أسس مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ منذ زمن طويل، إِذْ أكد أنه و- 69

 المنشور في المجلة الفرنسية للقانون Soc grandes Distilleries، راجع حكمه في قضية ..)الإدارية السليمة المنتجة للحقوق

 ،454، ص1987الإداري، 
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الوظيفية بقرار مضاد إلا وفقاً للأسباب التي حددها القانون، كالتسريح التأديبي، والطرد، والصرف 

  ..70الخ..من الخدمة

  :خاتمةال

إنَّنا توصلنا إلى : بعد أن انتهينا بعون االله من التطرق إلى نواحي البحث المختلفة، نستطيع القول

  :الآتيةالمقترحات النتائج و

  : النتائج-أولاً

لذلك فإن قرار التعيين يكون في  أنه  قرار إداري فرديإن لقرار التعيين عدة خصائص، أولها   -1

 وجود هذا القرار لازم لتطبيق مقتضى القواعد القانونية بالحقوق و إن أي ،حقيقته عملاً شرطياً

، وثانيها أنه يقوم على السلطة الالتزامات التي تتضمنها على شخص محدد وفقاً لفئته الوظيفية

أنه قرار إداري يخضع : التقديرية للإدارة، وثالثها أنه جزء من عملية إدارية مركبة، ورابعها

  .ع شيء من الخصوصيةللرقابة القضائية م

إن المجال الخصب لنظرية التصحيح التشريعي إنما يوجد في مجال قرارات التعيين، وإن تطبيق   -2

التصحيح التشريعي يقود من حيث النتيجة إلى إيجاد نوع من الحصانة التشريعية لقرارات التعيين 

 .غير المشروعة

طة الإدارة التقديرية عند إصدار قرار هناك نوعان من القيود، دستورية وقانونية تحدان من سل -3

 .التعيين

التي يقوم عليها أي قرار إداري فردي، إلا أن أهمية هذا ذاتها إن قرار التعيين يقوم على الأركان  -4

القرار في حياة الإدارة العامة، قد جعلت لتطبيق هذه الأركان في إطار قرار التعيين خصوصية 

 .واضحة

التعيين بأثر رجعي، كما لا يجوز أن يكون مضافاً إلى المستقبل، وإلا لا يجوز أن يكون نفاذ قرار  -5

 .كان غير مشروع

                                                            
70 - Duez.P – Debeyre.G, op.cit, p650. 

منشورات جامعة دمشق،  عمال الإدارة العامة وتصرفاتها القانونية، –مهند نوح، القانون الإداري . محمد الحسين، د. د.أ: وراجع

  .215، ص2012
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 وهو الالتزام بعدم إعاقة قرار ،هم يتعلق بنفاذ قرار التعيينميترتب على عاتق الإدارة التزام  -6

 .التعيين مستقبلاً

هاء مفاعيله، فلا تملك متى ما صدر قرار التعيين مشروعاً، فلا يجوز سحبه، وإذا أرادت الإدارة إن -7

 .سبيلاً لذلك، إلا إصدار قرار مضاد يتضمن ذلك، ووفقاً لما ينص عليه القانون

 : التوصيات-ثانياً

 نواحي السلطة التقديرية لقرار التعيين، ولاسيما يراقبنقترح أن يأخذ مجلس الدولة السوري  -1

 القانوني، والتناسب بين سبب القرار الوجود المادي للوقائع التي يقوم عليها هذا القرار، وتكييفها

  . ومحله

نقترح أن يتبنى القضاء الإداري السوري بما يسير عليه القضاء الإداري الفرنسي من إمكانية  -2

 .تصحيح قرار التعيين غير مشروع

نقترح أن يعزز القضاء الإداري السوري من إمكانية التعويض عن قرارات التعيين غير  -3

 .المشروعة

4- د القيود الدستورية التي تحيط بقرار التعيين، والمتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص  تأكيلابد

خصوصاً من قبل القضاء الإداري السوري، لأن هذه القيود الدستورية هي المؤشر الأول على 

 . مشروعية قرار التعيين
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